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الشروط المرجعية

للاستعانة بشركة استشارية متخصصة لتحديث سياسة الادماج المؤسسي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 






اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة



ايلول 2025






	مقدمة


[bookmark: _GoBack]اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لجنة أهلية تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة التي كفلها الدستور، وتمكينها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفقاً لقانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم (11) لسنة 2025، وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز وتمكينها من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، من خلال العمل مع الجهات الحكومية على وضع السياسات العامة المتعلقة بالمرأة، وإدماج الأولويات المتعلقة بالمرأة في الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات والأولويات والخطط والموازنات الوطنية، ورصد واقع المرأة ورفع الوعي المجتمعي بحقوق المرأة واهمية مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات والتنسيق مع الجهات الحكومية والاهلية ومؤسسات المجتمع المدني بما يحقق تكامل الجهود.
في العام 2020 تبنت الحكومة الاردنية سياسة ادماج النوع الاجتماعي -والتي يشار اليها لاحقا بسياسة الادماج المؤسسي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة- وتهدف هذه السياسة الى تعميم مفهوم المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص ومراعاة تحقيق المساواة بين الجنسين في استراتيجيات وخطط عمل المؤسسات الحكومية، وتسهم في تحقيق الهدف الرابع من الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن 2020-2025. حيث تم إعادة تشكيله فريق الادماج المؤسسي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتكليفه بتحديث سياسة الادماج المؤسسي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وموائمتها مع خارطة تحديث القطاع العام وبرنامجها التنفيذي وقطاع المرأة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.  وتعد سياسة الادماج المؤسسسي للمساواة بين الجنسين وتمكين المراة أداة وطنية مرجعية للمؤسسات الحكومية نحو ممارسات عادلة وشاملة تضمن تكافؤ الفرص.
اطلقت الحكومة الاردنية توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسة في العام 2021، والتي ركزت بشكل خاص على المراة من خلال افراد فصل خاص يتناول تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية وتوسيع نطاق تمثيلها في المجالس المنتخبة وتمكين النساء في مواقع صنع القرار والمواقع القيادية في مختلف القطاعات بما فيها القطاع العام.  وتبعها في العام 2022 اطلاق خارطة تحديث القطاع العام والتي تعد إطارا استراتيجيًا وطنيا شاملا لتطوير اداء المؤسسات الحكومية وتعزيز ىكفاءتها وشفافيتها واتجابتها لاحتياجات المواطنين . وترتكز الخارطة على إعادة هيكلة القطاع العام وتحسين الخدمات الحكومية وتطوير الموارد البشري وتعزيز الحوكمة الرشيدة بما يسهم في بناء قطاع عام مرن قادر على قيادة عملية التحديث والتنمية ومواكبة التوجهات الوطنية ضمن رؤية التحديث السياسي والاقتصادي. وقد أفردت الخارطة محاور محددة في رسم السياسات وصنع القرار والحوكمة والموارد البشرية، تؤكد فيها على تعزيز التنوع والتمثيل العادل، بما في ذلك مشاركة النساء في اللجان ومجالس الإدارة، وتضمين العدالة وتكافؤ الفرص كأحد المبادئ التوجيهية الرئيسية. وفي سياق تطوير الموارد البشرية اكدت الخارطة على ضرورة تبني سياسات تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين في التعيين والترقية والتدريب بالإضافة إلى تهيئة بيئة عمل داعمة تراعي احتياجات المرأة.
وفي اطار الجهود الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وانسجامًا مع الأولويات الوطنية، تسعى اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وبالتنسيق مع اللجنة الوزارية لتمكين المرأة إلى تحديث سياسة الادماج المؤسسي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة واعداد خطة تنفيذية بما يتوائم مع الاولويات الوطنية والتوجهات الاستراتيجية في رؤى التحديث بما يضمن تعميم مفهوم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في عمل كافة المؤسسات الحكومية وتكافؤ الفرص في بيئة عملها.
	هدف المهمة


تهدف المهمة إلى تعيين شركة استشارية لتحديث وثيقة سياسة الادماج المؤسسي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وخطتها التنفيذية بالشكل الذي يضمن مؤاءمتها مع مكونات خارطة تحديث القطاع العام وبرنامجها التنفيذي، ومأسسة ادماج منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المؤسسات الحكومية وتعزيز دور المؤسسات الحكومية في عملية التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة الاردنية وتطبيق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص. 
نطاق العمل / المهام والمسؤوليات
تقوم الشركة الاستشارية وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بتنفيذ المهام والمسؤوليات التالية:
1. مراجعة سياسة الادماج المؤسسي للمساواة بين الجنسين وخطتها التنفيذية.
2. تحليل مدى اتساقها مع:
i. خارطة تحديث القطاع العام بمحاورها الأساسية.
ii. توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المتعلقة بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة،
iii. الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن واستراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي واية استراتيجيات أخرى ذات علاقة.
iv. الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن.
3. تحديد الفجوات المؤسسية والعملية في تطبيق الإدماج الجندري.
4. إجراء لقاءات تشاورية مع الجهات المعنية بما فيها الفريق الفني المعني بتحديث سياسة الادماج المؤسسي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في القطاع العام، والفريق الفني للجنة الوزارية لتمكين المرأة وضباط ارتباط /رؤساء اقسام /وحدات /مديريات تمكين المرأة من المؤسسات الحكومية.
5. تطوير سياسة محدثة شاملة تتضمن:
i. مبادئ المساواة وعدم التمييز.
ii. آليات مؤسسية فعالة للمساءلة والتقييم.
iii. أدوات تنفيذ عملية كالدليل الإجرائي، الوصف الوظيفي، مؤشرات الأداء، وغيرها.
6. إعداد خطة تنفيذية تتضمن المبادرات ذات الأولوية (Milestones) مع تحديد مؤشرات لقياس الأداء والجهات المسؤولة عن كل مؤشر
المخرجات المتوقعة
1- تلتزم الشركة الاستشارية بتقديم المخرجات التالية: 
i. تقرير وصفي وتحليلي للسياسة الحالية ومدى مواءمتها مع توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وخارطة تحديث القطاع العام وتحديد الفجوات في كل منها.
ii. تقرير النتائج والتوصيات للجلسات النقاشية المصممه مع الفريق الفني المعني بتحديث سياسة الادماج المؤسسي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في القطاع العام والفريق الفني للجنة الوزارية لتمكين المرأة وضباط ارتباط /رؤساء اقسام /وحدات /مديريات تمكين المرأة من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة.
iii. عرض تقديمي يتضمن نتائج التحليل والمشاورات امام للفريق الفني لسياسة الادماج المؤسسي للمساواة بين الدنسين 
iv. مقترح وثيقة سياسة محدثة للإدماج المؤسسي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. 
v. مقترح خطة تنفيذية مفصلة لـ 3 سنوات
vi. عرض تقديمي شامل يتضمن نتائج التحليل للمشاورات والسياسة المحدثة وخطتها التنفيذية.
vii. مصفوفة للمتابعة والتقييم تربط بين الانشطة والمخرجات ومؤشرات الاداء والجهة المسؤولة عن كل مؤشر .

2- تلتزم الشركة بتقديم كافة المخرجات بصيغ قابلة للتعديل. 

	مهام ومسؤوليات اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة


تقدم اللجنة الوطنية الأردنية للمرأة للشركة الاستشارية بالمواد ذات العلاقة المتوفرة لديها لغايات لمراجعة المكتبية.
· المتابعة والاشراف الفني والتنسيق لكافة مراحل تنفيذ المهمة 
· تزويد الشركة الاستشارية بالوثائق المتوفرة لديها لغايات تنفيذ المهام  
· وتزويد الجهة الاستشارية بالملاحظات والتوصيات
· الدعم اللوجستي لتنفيذ كافة مراحل المهمة
 
	خطة العمل والاطار الزمني 


يتوقع أن يتم إنجاز المهمة خلال 10 اسابيع من تاريخ التعاقد مع الشركة الاستشارية، بحيث لا تتجاوز أيام العمل المطلوبة لإنجاز المهمة عن (45) يوم عمل.
الجدول الزمني للمهام المطلوبة 
	المهمة
	المدة الزمنية

	اعداد منهجية وخطة العمل بحيث تتضمن الإطار الزمني لتنفيذ المهمة.
	2 يوم عمل

	المراجعة المكتبية وإعداد تقرير المراجعة
	7 أيام عمل

	الاجتماعات التشاورية 
	16 يوم عمل

	إعداد وثيقة الادماج المؤسسي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة العربية.
	20 يوم عمل



المؤهلات والخبرات المطلوبة
يجب أن تستوفي الشركة الاستشارية المتطلبات التالية:
· خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في مجال التخطيط الاستراتيجي والسياسات العامة وقضايا تمكين المرأة. 
· ان يكون لدى الشركة لغايات تنفيذ المهمة اربعة خبراء كحد ادنى وحسب التفاصيل التالية: 
1. خبير/ة رئيسي سياسات القطاع العام:
- المؤهل العلمي: درجة البكالوريوس كحد أدنى في العلوم الاجتماعية أو العلاقات الدولية او أي مجال ذي صلة.
- خبرة عملية لا تقل عن 10 سنوات في العمل مع الوزارات والمؤسسات الوطنية في مجال اعداد وثائق السياسات العامة والاستراتيجيات الوطنية.
           - خبره في العمل مع الجهات الحكومية في المجالات التي ترتبط بالإدماج المؤسسي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

2- خبير/ة إدماج مؤسسي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة:
- المؤهل العلمي: درجة البكالوريوس كحد أدنى في العلوم الاجتماعية أو العلاقات الدولية او علم الاجتماع او أي مجال ذي صلة.
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في العمل مع الوزارات والمؤسسات الحكومية على ادماج منظورالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في البرامج والخطط والسياسات والاستراتيجيات.
- دراية معمقة بخارطة تحديث القطاع العام وتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ورؤية التحديث الاقتصادي.
- خبرة في مجال العمل مع وحدات/اقسام/مديريات تمكين المرأة في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
- قدرة على العمل مع الجهات الحكومية ترتبط بالإدماج المؤسسي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

اللغة والمهارات الأخرى المتوفرة لكافة الخبراء:
· الكفاءة في اللغة العربية كتابةً ومحادثة.
· إجادة اللغة الإنجليزية كتابةً ومحادثة.
· مهارات التواصل والحوار مع أصحاب المصلحة
الشروط الفنية للتقدم للمهمة
يجب أن يحتوي العرض الفني على:
· السير الذاتية لكل خبير/ة ممن سيسهم في تنفيذ المهمة، مع تحديد الخبير الرئيسي للقيام بالتنسيق بين كافة الخبراء واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بما يضمن تنفيذ المهمة بكفاءة عالية ولضمان تجانس وترابط المخرج النهائي.
· يجب  تحتوي السيرة الذاتية للشركة الاستشارية وخبرائها على قائمة بالمهام والمشاريع المشابهة المنفذة بحيث تشمل على الأقل:
· اسم المشروع.
· تاريخ ومدة التنفيذ.
· وصفاً موجزاً عن المشروع.
· اسم صاحب العمل.
· عينات من الوثائق والأدلة للخبرات السابقة للشركة مثل الاستراتيجيات والسياسات المعدة سابقا وتم تنفيذها من كل مقدمي الخدمات، وفي حال الرغبة بطلب نسخة الكترونية سيتم التواصل مع مقدم الطلب من قبل قسم المشتريات. 
· منهجية العمل المقترحة شاملة وواضحة، على أن تكون محددة بعدد الأيام اللازمة لتنفيذ المهمة.
· ارفاق سجل تجاري ساري المفعول .
· تعبئة وتوقيع "نموذج التعهد" وارفاقه مع كل سيرة ذاتية مقدمة في العرض الفني من قبل الشركة الاستشارية.
· يُقدم العرض الفني باللغة العربية.
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